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 الباب الثاني
 الإطار النظري

 
 الطلاقتعريف  .أ

المعنى الإطار  على هذا البحث احتوىمعرفة الواضحة، فالللحصول على 
حول القوانين و العام، و ، صطلاحيةناحية الاالو ناحية اللغوية، الن النظري م
 .الفقهاء وعندالوضعية، 
 اللغوية ناحيةالمن  تعريف الطلاق .6

سم مصدره التطليق، ويستعم  فع القيد، ووو اق لغة وو الح  ور الطلا
بدون واء. وروي  صله طلقت المرأة تطلق فهي طالق، وأاستعمال المصدر
ذا بانت من زوجها، والطالق من الإب  التي طلقت في المرعى بالهاء )طالقة( إ

وقي  وي التي لا فيد عليها، ونعجة طالق : مخلة ترعي وحدوا وحبسوه في 
. والجمع طلقا أي الأسراء العتقاء. وطلاق غير قيد ولا كب السجن طلقا أي ب

 6النساء لمعنيين وما : ح  عقد النكاح، والتجلية والإرسال.
اللغة ووو طلوقا، وطلاقا بمعنى  ر أن الطلاق فيمعنى الآخالفي وجاء 

تحر من قيده ونحوه، والمرأة من زوجها، طلاقا بمعنى تحللت من قيد الزواج 
 2.تهوخرجت من عصم

لسان العرب أنه الح  ورفع القيد مطلقا سواء   وجاء معنى الطلاق عند
 أطلق الأسير، ومن المعنوي قولهم كان حسيا أو معنويا، فمن الحسي قولهم :

طلق :

                                                           
 .525 .ص .5 .، )تاج العروس(، جالمعجم المحيط في اللغةن عباد، اب 6
 .515ص.  ،م( 2002-ه 6225)مكتبة الشروق الدولة،  ،الرابعة: ، الطبعة المعجم الوسيطجمهرية مصر العربية،  2
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ناحية اللغوية على أن الطلاق حقيقة المعنى وو الح  المن  5ته.امرأالرج  
 ورفع القيد.

 اتلاحالمصط ناحيةالتعريف الطلاق من  .2
د ح  قيد النكاح، أو ح  عقصطلاح أن الطلاق وو ناحية الاالأما من 
في الحال أو المآل بلفظ  نكاحالطلاق ونحوه. أو رفع قيد ال النكاح بلفظ
 2.مخصوص

وقد اعتمد الفقهاء في الفرق بين الطلاق والإطلاق فقالوا بلفظ الطلاق 
طلق إذا أكثر الزواج  يكون صريحا، وبلفظ الإطلاق يكون كناية. وجمع طالق

 5الطلاق كان مطلقا ومطليقا وطلقة.
إزالة أن الطلاق وو  إلى الفقه على المذاوب الأربعة كتاب  فيوجاء 
ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث  ،أو نقصان حله بلفظ مخصوصالنكاح. 

 1.لا تح  له الزوجة بعد ذلك
 . تعريف الطلاق عند القوانين5

رقم ن ينواالق وو ندونيسياإالقوانين الوضعية في  ولجاء معنى الطلاق ح
إلى أن الطلاق وو  ،عن الزواج 53 المادة الثامنالباب  6712السنة  6

 1.انقطاع الزواج
: القوانين الوضعية  القوانين منها الطلاق عندالآخر حول وقد جاء معنى 

عن  53 دةالما السابعالباب  6712السنة  6ن رقم ينواالق ووو ندونيسيا إفي 
وكذلك في تصنيف الأحكام  3انقطاع الزواج.إلى أن الطلاق وو  الزواج

                                                           
 .101 .ص .2 .الثانية، ج: ، الطبعة لسان العربابن منظور،  5
 .15 .ص .60 .(، جدار الفكردمشق : : الرابعة، ) ، الطبعةتهي وأدلالفقه الإسلامحيلي، ووبة بن مصطفى الز  2
 .5 .ص .27 .ه(، ج 6262، دار الحفوة:  لكويت، )الموسوعة الفقهيةئون الإسلامية، شالوقاف و وزارة الأ 5
 .223 .ص .5 .وـ(، ج 6222، العلمية دار الكتبلبنان : نية، ): الثا ، الطبعةالفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،   1

7 Dr. Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet.1, hal. 18. 
8 Ibid., Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, hal. 4. 
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كمة ام المحقرار أمإلى أنه إ 656-627 مادةال  السابع عشرالإسلامية الباب 
في  صبح أحد أسباب سقوط الزواج بنفس الطريقة المشار إليهاي تتال يةالدين
 27،6،650566.7 مادةال

 هاءالفق . تعريف الطلاق عند2
الطلاق وو  نإ: المالكية، قالوا منهم عرف الفقهاء في معنى الطلاق قد 

 60.ح  العصمة المنعقدة بين الزوجين
بلفظ الطلاق  احسم لح  قيد النكان الطلاق وو وقال الشافعية إ

 62لاق وو ح  قيد النكاح ووو مشروع،ن الطإأما الحنابلة قالوا  66ونحوه.
ح في الحال أو المآل بلفظ رفع قيد النكا ق وو ن الطلاوالآخر للحنفية قالوا إ

 65مخصوص.
 

 مشرعية الطلاقدلة في الأ .ب
دلة الأالواضحة أو  انونيةقاليجب أن يكون فيها أساس  لك  شيء

ر الطلاق، ففي و ولا سيما في أم الظاورة كحجة في تقييم المشاك  الموجودة
 كما يلي :  يور الطلاق ووالأدلة في أمعلى وذا البحث العلمي احتوى 

 . القرآن الكريم6
لََٰقَ  ﴿ : الكريم في القرآنتعالى ه قال الل   َ سَمِيْ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلط َ عٌ فإَنِ َ ٱللّ َ

، أي: قَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَ  : أبو محمد الحسين بن مسعودقال  62،﴾ م  عَليِْ 
                                                           

9 Dr. H. Aminur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, hal. 220. 
 .17 .ص .2.ج ،: دار الفكر( ، )بيروتحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيعلي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي،  ،أبو الحسن 60
، : الأولى الطبعةحل غاية الإختصار، ، كفاية الأخيار في أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي 66

 .533 .ص .6 .ج ،(6772الخير،  دار:  )دمشق
 .515 .ص .60 .ج ،، )مكتبة القاورة(المغني لابن قدامةه، أبو محمد موفق الدين عبد الل   62
 .221 .ص ،الدار المختار 65
 .221الآية :  سورة البقرةالقرآن الكريم،  62
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ه دلي  على أنها : بنياتهم، وفي : لقولهم، عليم ق قوه بالإيقاع، فإن الل ه سميعح
 65.لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها، لأنه شرط فيه العزم

هَا ٱلن َبيِ ُ إذَِا طَل قَۡتُمُ ٱلن سَِا ءَ  ـ ي ﴿: تعالى ه ية الأخرى قال الل  الآفي  ي ُ
َ
أ

َ رَب َكُمَۡۖ فَطَل قُِوْ  ْ ٱللّ َ َۖ وَٱت َقُوا ةَ ْ ٱلۡعدِ َ حۡصُوا
َ
تهِِن َ وَأ هُن َ مِنۢ تخُۡرجُِوْ  لَا هُن َ لعِدِ َ

نْ  إِلاَّا يخَۡرجُۡنَ  وَلَا تهِِن َ بُيُوْ 
َ
تيِْ  أ

ۡ
بَي نَِةٖٖۚ وَتلِۡكَ حُدُوْ يأَ ِِۚ وَمَنْ نَ بفََِٰحِشَةٖ م ُ َ  دُ ٱللّ 

ِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُِۚ يَتَعَد َ حُدُوْ  مۡرٗا  لَا دَ ٱللّ َ
َ
َٰلكَِ أ َ يحُۡدِثُ بَعۡدَ ذَ تدَۡريِ لَعَل َ ٱللّ َ

 61.أي إذا أردتم تطليقهن:  إِذا طلََّقْتُمُ  ىعنوم 61،﴾

جَلهَُن َ  ﴿ :تعالى  هية الأخرى قال الل  الآفي 
َ
وَإِذَا طَل قَۡتُمُ ٱلن سَِا ءَ فَبَلَغۡنَ أ

مۡسِكُوْ 
َ
 فٍ هُن َ بمَِعۡرُوْ فَأ

َ
ِْۚ تُمۡسِكُوْ  لَا فٖٖۚ وَ بمَِعۡرُوْ  هُن َ وۡ سَر حُِوْ أ هُن َ ضِرَارٗا ل تَِعۡتَدُوا

َٰلكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُِۚ وَ وَمَن يَ  ِ هُزُوٗاِۚ وَٱذۡكُرُواْ  لَا فۡعَلۡ ذَ ْ ءَايََٰتِ ٱللّ َ ا تَت َخِذُو 
ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يعَظُِكُم بهِِٖۚ  نزَلَ عَلَيۡكُم م 

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ وَمَا  أ نعِۡمَتَ ٱللّ َ

ِ شَ 
َ بكُِل  ن َ ٱللّ َ

َ
ْ أ َ وَٱعۡلَمُو ا ْ ٱللّ َ :  مَعْنَاهُ  سَر حُِوهُن َ قوله  63،﴾م  يۡءٍ عَليِْ وَٱت َقُوا

 67.اأحد الأمرين إمساك المرأة بالمراجعة أو إطلاق سبيله
 . الحديث النبوي2

ه عليه ه صلى الل  رسول الل   : قال ه عنهما قالالل   ضير  وعن ابن عمر
ماجه  نرواه أبو داود، واب { الطلاق تعالى هأبغض الحلال إلى الل   }وسلم : 

 20.صححه الحاكمو 

                                                           
 .ج ،وـ( 622ار إحياء التراث العربي، : د ، الطبعة : الأولى، )بيروتتفسير البغويمحمد بن الفراء البغوي الشافع، أبو محمد الحسين بن مسعود بن  65
 .273 .ص .5
 .6الآية :  سورة الطلقالقرآن الكريم،  61
 .671 .ص ،وـ( 622: دار الفكر،  ، )بيروتالبحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف 61
 .256الآية :  سورة البقرةريم، القرآن الك 63
 .565 .ص .2 .ج ،)الهيئة المصرية العامة للكتاب( ،تفسير المنارمحمد رشيد بن علي رضا،  67
 .255. ص. 2ج.  ،(المكتبة العصرية:  بيروت، ): محمد محيي الدين عبد الحميد المحقق، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث 20



20 
 

   
 

: قال رسول  عن محارب قالالطلاق، ر في أمدلي   جع علىبنفس المر 
 26.{ لاقالط شيئا أبغض إليه من هما أح  الل   }:  ه عليه وسلمه صلى الل  الل  

امرأته، ووي حائض  قأنه طل }: عن ابن عمر يضا في الحديث وجاء أ
ه ى الل  صل هول الل  عمر رس له عليه وسلم، فسأى الل  ه صلفي عهد رسول الل  
 : مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ك، فقاللعليه وسلم عن ذ

قب  أن يمس، فتلك  وإن شاء طلقسك بعد، متحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أ
 22.متفق عليهحديث  { أن تطلق لها النساء هالعدة التي أمر الل  

حائض، فذكر  أنه طلق امرأته ووي } : عن ابن عمروفي الحديث الآخر 
طاورا  ليطلقها أو: مره فليراجعها،  ليه وسلم، فقالع هر للنبي صلى الل  مذلك ع

 25.الجماعة إلا البخاري رواه { أو حاملا
وجه الإستدلال من الآيات والأحاديث السابقة، وذه الآيات والأحاديث 

 تدل على مشرعية الطلاق، وتبين بعض ضوابطها.
 جماع. الا5

 ،على مشروعيته ه عليه وسلممن زمن النبي صلى الل  إجماع المسلمين 
: فذوب الجمهور إلى أن  لكن الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصلي للطلاق

 22.باحة، وقد يخرج عنها في أحواليالأص  في الطلاق الإ
 . القوانين الوضعية2
الطلاق  لكن مع مرور الزمان  ،ر الفرديةو مالأص  في الطلاق أنه من الأ
بالتأكيد في المجتمع، طبعا يسبب  ةحدث في الواقع كثير قانونية تالكقضية 

                                                           
 .252، ص. ي داودسنن أب، .جعنفس المر  26
 .223 .ص .2 .ج ،، )دار الحديث(سبل السلاممحمد بن إسماعي  بن صلاح،  22
 .215 .ص .1 .ج ،وـ(6265 ن،دار الحديثمصر : ) : الأولى، ، الطبعةنيل الأوطاره الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الل   25
 .3 .ص .27 .ج ،دار الصفوة(مصر : ) ،الأولى: ، الطبعة ويتيةالموسوعة الفقهية الك ئون الإسلامية،شلوزارة الأوقاف وا 22
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وكذلك وضع  ،المالو والزوجة،  ،على مركزي الزواج اقانونية منهالالعواقب 
 نين منهاافي أمور الطلاق ووو القو الأساس ة ميو الحك تولهذا وضع 25الطف .

كام تصنيف الأحو  ،57عن الزواج المادة  6712السنة  6ن رقم ينواالق :
ن رقم ينواالقو  ،6715السنة  7مية رقم و نظام الحكو ، 665المادة  الإسلامية

 ذلك. وغير 15عن المحكمة الدينية المادة  6737السنة  1
 

 دلة في مشهد الطلاقالأ .ت
 . القرآن الكريم6

مۡسِكُوْ  ﴿:  في القرآن الكريم ه تعالىقال الل  
َ
جَلَهُن َ فَأ

َ
هُن َ فإَذَِا بلََغۡنَ أ

وۡ فاَرقِوُْ عۡرُوْ بمَِ 
َ
ْ فٖ هُن َ بمَِعۡرُوْ فٍ أ شۡهِدُوا

َ
قيِْ  وَأ

َ
ِنكُمۡ وَأ هََٰدَةَ ذَوَيۡ عَدۡلٖ م  مُواْ ٱلش َ

َٰلكُِمۡ يوُْ  ِِۚ ذَ َ ِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِٖۚ وَمَنْ  مَنْ  عَظُ بهِِ لِلّ  َ يجَۡعَل  كَانَ يؤُۡمِنُ بٱِللّ َ يَت َقِ ٱللّ َ
 21.﴾ل هَُ مَخۡرجَٗا 

ِنكُمۡ دُوا وَأشْهِ  ﴿:  تعالىسبحانه و  لهقو    فيه ثلاثة أقوال ﴾ ذَوَيۡ عَدۡلٖ م 
:  والقول الثاني : أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة بظاور الآية. أحدوا

الشافعي  ولا يجب في المفارقة ووو أحد قولأن الإشهاد يجب في الرجعة 
أنه يندب إلى :  لثاالثوالقول  ه عنه ووو قول طاوس من التابعين.رضي الل  

الإشهاد في الرجعة، ولا يجب، وعليه أكثر أو  العلم، ووو قول آخر الشافعي 
 21ه عليه.رحمه الل  
 النبوي الحديث. 2

                                                           
25 Dr. Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed.1, Cet. ke-2, 

hal. 62. 
 .2الآية :  سورة الطلاقالقرآن الكريم،  21
 .216. ص. 5ج.  ،م(6771 -وـ6263: دار الوطن،  وديةلى، )الرياض السع: الأو  الطبعة تفسير القرآن،أبو المظفر، منصور بن محمد،  21
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عن الرج  يطلق   عمران بن حصين، سئ نه، أطرف بن عبد الل  م عن
 }:   على رجعتها، فقاللاامرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، و 

، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا ةسن   ر، وراجعت لغيةطلقت لغير سن  
 23.{ تعد

 . عند الفقهاء5
ذوب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون 

يحتاج إلى بينة كي  ولا ،أي أمر الفردية ن الطلاق من حقوق الرج لأ إشهاد،
 عن وسلم، ولاه عليه ، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الل  للآخرين يباشر

 شهاد.الصحابة، ما يدل على مشروعية الإ
شهاد شرط في : إن الإ مامية فقالوافي ذلك فقهاء الشيعة الإ وخالف

: "  في سورة الطلاق وتعالى نهه سبحاصحة الطلاق، واستدلوا بقول الل  
 ه ".لَّ لِ  ةَ ادَ هَ وا الشَّ مُ يْ قِ أَ ، وَ مْ كُ منْ  لِ دْ عَ  ىوَ وا ذَ دُ هِ شْ أَ وَ 

وأنه مروي عن شهاد على الطلاق، : الظاور أنه أمر بالإ برسيفذكر الط
ه عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة رضوان الل  أئمة أو  البيت 

 .الطلاق
: أمير  شهاد واشتراطه لصحته من الصحابةوممن ذوب إلى وجوب الإ

ه عنهما، ومن ضي الل  لمؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، ر ا
مام جعفر الصادق، وبنووما أئمة آل البيت مام محمد الباقر، والإ: الإ عينالتاب

 27.هه عليهم، وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين رحمهم الل  رضوان الل  
 . القوانين الوضعية2
 د الطلاق ووو كما يلي :اشهفي إ إلى أن الأص  ناحية القانونيةالأما من 

                                                           
 .251. ص. 2ج.  ،: المكتبة العصرية( ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروتسنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث،  23
 .253-251. ص. 2ج.  ،م( 6711 -وـ  6571ربي، دار الكتاب الع : لبنان – بيروت: الثالثة، ) ، الطبعةفقه السنةسيد سابق،  27
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 الزواجعن  6712السنة  6أ( القوانين رقم 
أمام  لا يتم الطلاق إلا:  6الفقرة  57 المادة بعاسالالباب جاء في 
ولم ينجح في التوفيق بين المعنية محاولة المحكمة وجود الالمحكمة بعد 

 50الطرفين.
لا يتم تنظيمها في فقه إن الأحكام المتعلقة بالطلاق في المحكمة 

الإعتبار أن الطلاق حق  الإمامية مع الأخذ في المذاوب ولا سيما عند الشيعة
ويمكنه استخدامه في أي مكان وفي أي وقت، ولهذا  أي الفردية مطلق للزواج
 56ل عن طلب الإذن من أي شخص.و لا حاجة للق

 حكام الإسلاميةب( تصنيف الأ
لا يتم الطلاق إلا أمام  ذكر فيه 665 المادة السابع عشرجاء في الباب 

التوفيق بين في ولم ينجح لمحكمة امحاولة لسة المحكمة الدينية بعد ج
 52الطرفين.

لمحكمة أن الطلاق وو إقرار الزوج أمام ا ذكر فيه 661 المادةثم في 
 ،627 المادةطريقة المشار إليها في نهاء الزواج بأسباب إحد الدينية ووو أ

 656.55 المادةو  ،650المادة و 
 المحكمة الدينية عن 6737سنة  1قوانين رقم الت( 
لا يتم الطلاق إلا أمام  ذكر فيه 15 المادة الرابعباب في الجاء 
ولم ينجح في التوفيق بين المعنية محاولة المحكمة وجود البعد  المحكمة
 52الطرفين.

                                                           
30 Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan, Cet 2015, hal. 15. 
31 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 

Edisi. 1. hal. 227-228. 
32 Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115. 
33 Abdurrahman, SH. MH, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika, 2015), 

Cet. ke-4. hal. 141. 
34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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واجب في وقوع  في الطلاق داشهظهر على أن الإ ومن الأساس المذكور
 مية الإندونيسية.و الطلاق للحصول على اعتراف الدولة، خاصة دولة الحك

 
 ركان الطلاقأ .ث

 55.ركن الشيء ما به يتم، ووو داخ  فيه أي معنى الركن في وذا الفص 
وفي اصطلاح الأصوليين أن الركن وو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن  

عدمه العدم داخ  العم ، فمثلا : الركوع في الصلاة من أركانها بالإجماع 
يحة، وإن انعدم ركن المتيقن فإن توفرت جميع أركان الصلاة فالصلاة صح

واحد منها فالصلاة باطلة أي يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، من عدمها 
 51عدم الصحة.

 : من ناحية الركن أن الطلاق له الأركان كما يلي
 النكاح الزوج، فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة. 6
 يقع الطلاق على الأجنبية الزوجة، فلا. 2
  الدال على ح  عقدة النكاح صريحا ووي اللفظ صيغة الطلاق،. 5

 كان، أو كناية
ق، فإذا أراد أن ينادي امرأته القصد، بأن يقصد النطق بلفظ الطلا. 2

، كما : يا طالقة خطأ لم يعتبر طلاق ديانة سمها طاورة، فقال لهاإب
 51في الشروط.الباحث  يبينهس

                                                           
 .256 .ص .2 .ج ،القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز،  55
 .6، ص. إشراف الموقع الشخصيه الحميد، ن عبد الل  الدكتور سعد ب 51
. 2ج.  ،م( 2005 -وـ  6222: دار الكتب العلمية،  : الثانية، )لبنان ، الطبعةالفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،  51

 .256ص. 
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في آراء  الطلاقفي كتابه عن الأركان  ووبة بن مصطفى الزحيليوكتب 
 فيما يلي : مة المذاوبالأئ

: وو اللفظ الذي جع  دلالة على معنى  ركن الطلاق قال الحنفية .6 
: ووو التخلية والإرسال، ورفع القيد في الصريح، وقطع  الطلاق لغة

 لة ونحوه في الكناية، أو شرعايلوصا
موقعه من زوج أي  : أو  له : أركان الطلاق أربعة لواأما المالكية فقا .2 

أي قصد النطق باللفظ الصريح  ، وقصدئبه أو وليه إن كان صغيراأو نا
 الكناية الظاورة وأ

: مطلِ ق،  : أركان الطلاق خمسة وأما الشافعية والحنابلة فقالوا .5 
وزاد الشافعية والحنابلة على المالكية ، وصيغة، ومح ، وولاية، وقصد

 53ركن المح .
 
 شروط الطلاق .ج

 57.لتزامه في البيع ونحوهط في وذا الفص  وو إلزام الشيء وإالشر  معنى
: فالشرط وو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من  وأما في الاصطلاح

وجوده الوجود، ومثلنا لهذا بالطهارة في الصلاة، فإنه إذا انتفت الطهارة انتفت 
تي نصبها الشرع : فهي الأمارات والعلامات ال أما الشروط الشرعية 20.الصلاة
 26.للحكم

 : ويو وجته صحيحا شروط، ى ز طلق ليقع طلاقه علميشترط في ال

                                                           
 .1317-1313. .ص 7ج. ،الفكر( : دار سقابعة، )دم: الر  ، الطبعةتهالفقه الإسلامي وأدل، ووبة بن مصطفى الزحيلي 53

 .255. ص. 5ج. الطبعة الثانية، ، لسان العربابن منظور،  57
 .650، ص. شرح زاد المستقنعمحمد بن محمد المختار الشنقيطي،  20
 .656، ص. جع.نفس المر  26
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 و من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيحو، اأن يكون زوج. 6 
 ق الصغيرلاقهاء إلى عدم وقوع طفذوب جمهور ال، أن يكون بالغا. 2 

 مميزا أو غير مميز
 طلاق المجنونال م صحةدذوب الفقهاء إلى ع، أن يكون عاقلا. 5 
 جبو قصد اللفظ الم أي المراد به ونا، ختياراأن يكون فيه قصدا وا. 2 

 22.لطلاق من غير إجبارل
 
 نواع الطلاقأ .ح

وو على من  بحسب النظر إليه عتماداع الزواج يتخذ عدة أشكال اا انقط
 حالة احتمالات على النحو التالي :ال في الواقع المقصود منه، في وذه

 بسبب الموتالزواج اع انقط .6 
 انقطاع الزواج على إرادة الزوج، ويسمى به الطلاق .2 
 انقطاع الزواج على إرادة الزوجة، ويسمى به الخلوع .5 
 25سخ.المحكمة، ويسمى به الف على قرارانقطاع الزواج  .2 

 الطلاقتركيزا على  راد به الباحث ووالذي أ لكن في وذا البحث أن النوع
 .خاصة ن خلال الزوجانقطع مالذي 
ه، ووي تختلف بحسب الل   فالطلاق له أنواع ذكروا العلماء رحمهم 

عتبارات المقصودة من التقسيم، فهناك أنواع للطلاق من حيث اختلاف الا
، ووناك أنواع من حيث الصيغة، ووناك ي باعتبار حال الزوجةأ حكم الشرع

 .ذلكوما أشبه  أنواع من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها
                                                           

 .ص  .27 ج. ،ه( 6221 -6202 دار الصفوةمصر : ) ،ىالأول: ، الطبعة الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، -وقاف والشئون الإسلاميةوزارة الأ 22
62-61. 

43 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), Cet ke-5. hal. 197. 
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 حيث باعتبار حال الزوجةلطلاق من اأنواع . 6
 ووو ما أذن الشرع فيه، طلاق السني أ( 

 : ة كما يلينوز للزوج أن يطلق زوجته طلاق سيج
أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم  (6) 

 يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة ووي ثلاثة قروء.
لق الزوج زوجته بعد أن يتبين حملها طلقة واحدة، وله أن يط (2) 

ت مراجعتها ما دامت في العدة قب  وضع الحم ، فإذا وضع
قت منه، فلا تح  له إلا بعقد ومهر الحم  ووو لم يراجعها طل

 جديدين، ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج منه أو من غيره.
أو كانت غير  إذا كانت الزوجة لا تحيض كالصغيرة والآيسة، (5) 

، وتقع اورا أو حائضامدخول بها، طلقها في أي وقت شاء ط
 22طلقة بائنة.

 : طلاق السنةالشروط 
 : طلاق السنة ما تحقق فيه أربعة شروطال

من الحيض أو النفاس حين  ، أو طاوراأن تكون الزوجة حاملا )أ(
 الطلاق

 ي ذلك الطهر الذي طلقها فيهألا يجامعها زوجها ف )ب(
 ن تكون الطلقة واحدة في الطهرأ )ت(
 25قبلها. ا الزوج طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها من طلقةتبعهألا ي )ث(

 
                                                           

. ص. 2ج.  ،م( 2007 -وـ  6250: الأولى، )بيت الأفكار الدولية،  ، الطبعةموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، محمد بن إبراويم بن عبد الل   22
206-205. 

 .205. ص. 2ج.  ،)بيت الأفكار الدولية( ،: الأولى ، الطبعةموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، محمد بن إبراويم بن عبد الل   25
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 : وو الطلاق المخالف للشرع الطلاق البدعي ب( 
 : والطلاق البدعي قسمان

 طلاق بدعي في الوقت (6)
كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين  

طلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجع زوجته فهذا ال حملها،
منه إن كان الطلاق رجعيا، وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى 
تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، ومن 
طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها 

ه طلق امرأته ووي ه عنهما أنالل   يعن ابن عمر رضحديث ل أو أمسكها.
ه فليراجعها، ر م }:  لم، فقاله عليه وسصلى الل  ر ذلك عمر للنبي كحائض، فذ 

 21.. متفق عليه{ ثم ليطلقها طاورا أو حاملا
 طلاق بدعي في العدد (2) 
: أنت طالق ثلاثا، أو بالثلاث،  لمة واحدة فيقولبك كأن يطلقها ثلاثا 
: أنت طالق، طالق، طالق،  متفرقات في مجلس واحد فيقول طلقها ثلاثاأو ي

لأنه في غير العدة المشروعة للطلاق، ومن طلق وذا  ،ووذا الطلاق محرم
بكلمة واحدة أو كلمات في  م، ويقع طلاقه، لكن الطلاق ثلاثاالطلاق فهو آث

 21طهر واحد لا يقع إلا واحدة.
ي ُ ـيَ  ﴿:  لقوله سبحانه وتعالى

َ
هُن َ هَا الن َبيِ ُ إذَِا طَل قَْتُمُ الن سَِاءَ فَطَل قُِوْ اأ

ةَ  حْصُوا العْدِ َ
َ
تهِِن َ وَأ  23.﴾ لعِدِ َ

                                                           
. ص. 2ج.  ،م( 2007 -وـ  0625: الأولى، )بيت الأفكار الدولية،  ة، الطبعموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، حمد بن إبراويم بن عبد الل   21

202-205. 
. ص. 2ج.  ،م( 2007 -وـ  6250: الأولى، )بيت الأفكار الدولية،  ، الطبعةموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، محمد بن إبراويم بن عبد الل   21

205-201. 
  6 الآية : سورة الطلاقالقرآن الكريم،  23
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 : صيغةال حيثلطلاق من اأنواع . 2
 الصريح أ( 

في الطلاق،   ر المراد منه وغلب استعماله عرفاوو اللفظ الذي ظه
يقع الطلاق ه حكم ،: أنت طالق مث  "الطلاق"الألفاظ المشتقة من كلمة ك

 .باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أو دالة حال
 الكنايةب( 

. وو ك  لفظ يحتم  الطلاق وغيره، ولم يتعارفه الناس في إرادة الطلاق 
ونحووا من الألفاظ التي لم  اذوبي، اخرجي : قول الرج  لزوجته : ومن امثاله

لا يقع بها الطلاق نها المذاوب على أ. حكمها اتفقوا العلماء توضع للطلاق
 27.إلا بالنية

 
 ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها  حيثلطلاق من اأنواع . 5

 على الزوجة أن الطلاق انقسم على قسمان رجعيج للمن ناحية حق الزو 
: 

 الرجعيأ( 
ة ما ة المطلقة المدخول بها إلى الزوجوو الذي يملك الزوج بعده إعاد 

حاجة إلى عقد ومهر جديدين، بقصد دامت في العدة ولو لم ترض، من غير 
 الاستمتاع بها لا الإضرار بها.

فإذا طلق زوجته الطلقة ، ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية
 إن راجعها ووي في العدة ثم طلقهاالأولى، فله مراجعتها ما دامت في العدة، ف

                                                           
 .1700-1377. ص. 7ج.  ،دار الفكر(: دمشق ) ،ابعة: الر  ،  الطبعةتهالفقه الإسلامي وأدلة بن مصطفى الزحيلي، ووب 27
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ن زوجته ما دامت في الحالتيووي في . الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة
 يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأوا. العدة

جعها، انقلب الطلاق وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يرا
بينونة صغرى، ولا يملك الزوج بعدوا إرجاع زوجته المطلقة إلا  الرجعي بائنا

فٍ أوَْ الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْ  ﴿:  تعالىه قال الل   50.بعقد ومهر جديدين
لى  ﴾ حٌ بإِِحْسَانٍ تَسْريِْ   51.خر إلآيةأ  إ 

 البائن ب( 
 .تنفص  به الزوجة من زوجها نهائياوو الطلاق الذي 

 أو كان مكملا، أو كان قب  الدخول، على عوضإذا كان  يقع الطلاق بائنا
 للثلاث

 : ى قسمينوالطلاق البائن ينقسم إل
ووو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن ، بائن بينونة صغرى (6) 

 .يعيد المطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين
 : بينونة صغرى في الأحوال التالية يكون الطلاق بائنا

 الطلاق قب  الدخول ()أ 
لأن وذا الطلاق لا تجب به العدة، ولا يقب  الرجعة، وإذا لم تجب   

 لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. ،فلا تمكن المراجعةالعدة 
 الطلاق دون الثلاث ()ب 
ولم يراجعها، طلقت  فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها  

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة  بينونة صغرى. طلاقا بائنا
                                                           

. ص. 2ج.  ،م( 2007 -وـ  6250)بيت الأفكار الدولية،  ،: الأولى ، الطبعةموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، محمد بن إبراويم بن عبد الل   50
207. 

 .227الآية :  ورة البقرةسالقرآن الكريم،  56
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وكذا لو طلقها ، غيره د ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجابعق
قة الثانية، ولم يراجعها في العدة، بانت منه بينونة صغرى، وله الطل

 غيره. د ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجانكاحها بعد العدة بعق
 الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة ()ت 
زوجة، إما لسوء عشرة ووو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب ال  

بزوجها عيب  يبته عنها، أو حبسه مدة طويلة، أو كانزوجها، أو غ
مستحكم كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرض خطير منفر 

بينونة صغرى،  في وذه الحالات يقع الطلاق بائناف ونحو ذلك.
وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها 

 بعقد جديد في العدة أو بعدوا.
، ولا   الملك والح  معالطلاق الذي يزيووو ا، بائن بينونة كبرى (2) 

يبقي للزوجة أثر سوى العدة، ووو الطلاق المكم  للثلاث، فإذا 
طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها 

غيره  تى تنكح زوجا، ولا تح  له حالثالثة، فإنها تنفص  عنه نهائيا
 52بنية الدوام. نكاحا شرعيا

 
 الطلاق الأسباب في إجازة سقوط .خ

 : للطلاق أسباب كثيرة منها
لا تحص  محبة من أحدوما للآخر، أو ن عدم الوئام بين الزوجين بأ .6 

 من ك  منهما

                                                           
. ص. 2ج.  ،م( 2007 -وـ  6250)بيت الأفكار الدولية،  ،: الأولى ، الطبعةموسوعة الفقه الإسلاميه التويجري، محمد بن إبراويم بن عبد الل   52

266-265. 
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وقوع المعاصي من أحدوما أو من ك  واحد منهما فتسوء الحال  .2 
 بينهما بسبب ذلك

 55.عدم عناية المرأة .5 
 6715سنة ال 7م مية رقو في نظام الحكالقوانين الوضعية  ومن الناحية

وقوع الطلاق  67 المادةالزواج عن  6712سنة ال 6القوانين رقم  تطبيق بشأن
 يحدث لأسباب التالي :

ذلك  والسكرى، والميسر وما أشبه، يرتكب أحد الطرفين بالزنى .6 
 الذي يصعب في علاجه

 من  دون إذنبلمدة عامين متتاليين  رالطرف الآخيترك أحد الطرفين  .2 
 ودون السبب المشرعي الآخرالطرف 

 بالسجن لمدة خمس سنوات أو أشد بعد الزواجيحكم أحد الطرفين  .5 
يرتكب أحد الطرفين اضطهادا خطيرا الذي يعرض الطرف الآخر  .2 

 للخطر
قدرته على الوفاء سبب عدم مراض التي تالأب أحد الطرفين بيصا .5 

 و كزوجةبالتزامة كزوج أ
رات المستمرة التي مشاجالخلافات و الوجد تبين الزوج والزوجة  .1 

 52و الوئام مرة آخرى في الأسرة.العيش أ سببها ت
 661 المادةالقوانين في تصنيف الأحكام الإسلامية في  تتكرر وذه
 : ضافة آيتين وومابنفس الصيغة بالإ
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 الزوج يخالف تعليق الطلق. 6 
 55سرة.سبب التنافر في الأو الردة التي تي أالتحول الدين. 2 

 
 حكام في سقوط الطلاقالأ .د

من ناحية المصلحة والضرورية أن الطلاق يتكون على الأحكام 
 المختلفة، وحكمه كما في الآتي :
 إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، ذوب الحنفية على المذوب

:  سبحانه وكذلك قوله ﴾6الطلاق:. هنَّ تِ دَّ عِ لِ  نَّ وُ وْ قُ ل ِ طَ فَ  ﴿:  لىمث  قوله تعا 51
وْ  جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إنِْ  لَا  ﴿ ْ لهَُن َ طَل قَۡتُمُ ٱلن سَِا ءَ مَا لمَۡ تَمَس ُ وۡ تَفۡرضُِوا

َ
هُن َ أ

ِۚ وَمَت عُِوْ فَريِْ   فِ  سِعِ قدََرُهُ وعََلَي ٱلمُۡقۡترِِ قدََرُهُ مَتََٰعَاۢ بٱِلمَۡعۡرُوْ هُن َ عَليَ ٱلمُۡوْ ضَةٗ
ا عَلَي ٱلمُۡحۡسِنيِْ  ه عليه وسلم طلق حفصة، لا لريبة ى الل  ولأنه صل 51.﴾ نَ حَق ًّ

ه ل  )أي ظن الفاحشة( ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن علي رضي ال
 53عنهما استكثر النكاح والطلاق.

فالمراد  57،{ الطلاقتعالى ه أبغض الحلال إلى الل   }: حديث الوأما 
والمكروه،  ،والواجب ،بوالمندو  ،ويشم  المباح .ما ليس فعله بلازم بالحلال

، فإن الحلال بهذا إن كونه مبغوضا لا ينافي كونه حلالا : وقال ابن عابدين
: الأصح حظر  وقال الكمال بن الهمام المعنى يشم  المكروه، ووو مبغوض.
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ريبة وكبر. ورجح ابن عابدين وذا الرأي، مث  الالطلاق أي منعه، إلا لحاجة 
 10لريبة، ب  وي أعم.وليست الحاجة مختصة بالكبر وا

 أن الطلاق من حيث وو : الكية والشافعية والحنابلةالم وذكر الجمهور
 16.فة إلا لعارضلم ارتكابه، لما فيه من قطع الأجائز، والأولى عد

 : وتعتريه الأحكام الأربعة
 فيكون حراما .6

فيكون حراما إذا علم الرج  أنه لو طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها أو 
ا إذا طلق زوجته أثناء الزواج بغيروا، وكذلك يكون حرام عدم قدرته علىل

 12.الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه ووو المعروف بالطلاق البدعي
 ويكون مكرووا .2

وجة ولم يقطعه بقاء الز  نسلاكما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به 
ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، إذا فارقها.  عن عبادة واجبة، ولم يخش زنا
 .{ ه تعالى الطلاقأبغض الحلال إلى الل   }:  للحديث السابق عن ابن عمر

 ويكون واجبا .5
عليها  ج عن اتيان المرأة أو الانفاقيجبر عليه إذا عجز الزو  واجبافيكون 

 بها، على أنه يجب على الرج  دينافإن لها أن تطلب تطليقها وتجاب إلى طل
 15.الحالة أن يطلق زوجته حتى لا يترتب على إمساكها فساد أخلاقها في وذه
 أو مستحبا ويكون مندوبا .2

ة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت إذا كانت المرأة بذي
ه الواجبة، عنده. ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الل  
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تلك الحقوق، ويستحب الطلاق  على مث  الصلاة ونحووا، ولا يمكنه إجباروا
إذا كانت غير  في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره ليزي  الضرر، أو أيضا

إفسادوا فراشه، لدينه، ولا يأمن  لأن فيه نقصا ،ينبغي له إمساكها عفيفة، فلا
 12من غيره. وإلحاقها به ولدا

ه، لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غير  ويستحب الطلاق أيضا
يها، وإن أراد الطلاق لأنه يمكنه تلاف ،ويستحب كون الطلاق طلقة واحدة

رق الطلقات في ك  طهر طلقة ليخرج من الخلاف، فإن عند أبي الثلاث، ف
 15حنيفة لا يجوز جمعها، ولأنه يسلم من الندم.

 منه : 11،الطلاق له خمسة أحكاموجاء في كتاب الآخر على أن 
 إليه لسوء خلق المرأةإذا احتاج الزوج  ،مباح. 6
 إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرج  ،مستحب. 2
 إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن الإصلاح بينهما ،واجب. 5
 إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين ،مكروه. 2
 ، كأن يطلق الزوجة في حيض أو نفاسإذا كان الطلاق بدعيا ،محرم. 5
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